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  :ملخص

الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية ويتم استخدامها لتحقيق  إحدى تعتبر السياسة المالية
فبواسطة السياسة المالية تستطيع الحكومة التصرف بمواردها الضريبية وتنفذ خططها ، أهداف هذه الأخيرة

  .م والوضع الاقتصادي العامءومشاريعها عن طريق اعتماد النفقات اللازمة لذلك بما يتلا
ثم نتطرق إلى  .ماهية السياسة المالية وأهدافها وأدواēاالضوء على  تسليطسيتم من خلال هذه الدراسة 

   .النفقات الجارية والاستثمارية هبشقي 2011-1992في الجزائر خلال الفترة  العامتطور الإنفاق 
  .النفقات العامة –الميزانية العامة الإيرادات العامة  –السياسة المالية  :الكلمات المفتاحية 

Résume : 
 La politique financière  est considérée comme l'un des piliers sur lequel 

repose la politique économique. Elle est  utilisée pour atteindre les objectifs de 
cette dernière. Au moyen de la politique budgétaire, le gouvernement est en 
mesure de gérer ses ressources fiscales et mettre en œuvre ses plans de 
développement et ses projets en adoptant les dépenses nécessaires qui 
correspondent à la situation économique générale. 

Grâce à cette étude, il sera mis en évidence la nature de la politique 
budgétaire, ses objectifs et ses outils. Ensuite, nous allons nous intéresser à 
l'évolution des dépenses publiques en Algérie au cours de la période 1992 – 2011, 
en ce qui concerne les dépenses en cours et les dépenses relatives aux 
investissements  
Mots clés : La politique financière, la politique budgétaire, les dépenses publiques 
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  :مقدمة
ســـطة السياســـة الماليـــة تســـتطيع فبواالاقتصـــادية الـــتي تمتلكهـــا الحكومـــة،  الأدواتتعتـــبر السياســـة الماليـــة مـــن 

لتحقيــق و  ومشــاريعها عــن طريــق اعتمــاد النفقــات اللازمــة لــذلكالحكومــة التصــرف بمواردهــا الضــريبية وتنفــذ خططهــا 
اسـتقرار و  مرحلـة العمالـة الكاملـة، إلىالاقتصادية والاجتماعية العامة من خلال محاولة الوصـول و  السياسية الأهداف
 إلىت التنميــة الاقتصــادية، ومــن اجــل ذلــك تلجــأ الحكومــاو  الرعايــة الاجتماعيــةو  وتحقيــق العدالــة الأجــورو  الأســعار

الوضع الاقتصـادي العـام، كمـا تسـتطيع الحكومـات تغطيـة نشـاطاēا و  الضرائب بما يتلاءمو  تخفيض النفقات أوزيادة 
  .عجز في موازنتها العامة إحداثالمختلفة عن طريق 

عجـــز الموازنـــة، وذلـــك đـــدف و  تخفـــيض الضـــرائبو  وتركـــز السياســـة الماليـــة اليـــوم علـــى زيـــادة النفقـــات العامـــة
  .الخدمات التي يحتاجها اĐتمعو  طلب العام على السلعتنشيط ال

التقليديـة للسياسـة الماليـة العامـة المحافظـة علـى موازنـة عامـة متوازنـة، وكانـت الحكومـات دائمـا  الأهدافومن 
الحكـومي يجـب أن  الإنفـاقفي حـالات اسـتثنائية طارئـة كـالحرب، فالزيـادة في  إلاđـذا المبـدأ  الإخـلالعـدم  إلىتتجه 

الاقتصـــادية للدولـــة الحديثـــة و  نـــه بتطـــور المفـــاهيم الماليـــةأ إلايقابلـــه ارتفـــاع في جبايـــة الضـــرائب يناســـب هـــذه الزيـــادة، 
، بمعنى أن الحكومة يمكن أن تتجاوز مبدأ توازن الموازنـة العامـة أكثرالسياسة المالية من منطلق ايجابي  إلىينظر  أصبح

  .ما تطلبت ذلك الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة إذا
قـل مـن قدرتـه الإنتاجيـة الكاملـة مـن أا يعمل الاقتصاد القومي بطاقـة مففي حالات الركود الاقتصادي وعند

نـة عجـز في المواز  إحـداثو  الممكن أن تلجأ الحكومـات إلى تنشـيط الاقتصـاد القـومي مـن خـلال زيـادة الإنفـاق العـام
تجنبـا لمخـاطر التضـخم يمكـن للحكومــة أن و  عنـدما يقـترب الاقتصـاد مـن مرحلـة التشــغيل الكامـل للمصـادرو  العامـة،

زيــادة الضــرائب في و  تخفــيض نفقاēــا إلىومــة تلجــأ كأن الح أيتعتمــد سياســة ماليــة مختلفــة تــلاءم مثــل هــذا الوضــع، 
  .هذه الحالة

   :ماهية السياسة المالية -1
تعقب المراحل التي مرت đـا في مسـيرة حيـاة الشـعوب حـتى و  تحديد مفهوم للسياسة الماليةلكي نتمكن من 

بالتـأثير الكبـير  أهميتـهالعامـة كعلـم قـائم بذاتـه، تكمـن  للماليـةما هي عليه الآن لابد من ملامسـة سـريعة  إلىوصلت 
  .باتجاه المستقبلو  ضرعلى اقتصاديات الدول لا سيما أن هذا العلم أخذ دوره يتعاظم ضمن ظروف الحا

عليهـا أن تقـوم بمهمـات  أصـبحا معنـدو  بـاو أور لقد كان لنشوء الدولة القوية الموحدة في  :تعريف المالية العامة 1-1
كافية لمواجهة النفقات التي ترتبـت   راداتيإووظائف لم يسبق لها أن تصدت لها من قبل، مما توجب عليها أن تؤمن 

  .قيامها بوظائف متنوعة اقتضاها التطور التاريخي لهذه اĐتمعاتو  عليها بسبب تقديمها لخدمات معينة للمجتمع
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زيادēــا، وكــذلك دراســة النفقــات الــتي و  ســبل تحصــيلهاو  الإيــراداتالدراســات حــول و  تركـزت معظــم البحــوث
تـدخل الدولـة بشـكل مباشـر في الحيـاة و  العـام الإنفـاقزĔا المالي، لكن اتساع نطاق افي سبيل تحقيق تو  إنفاقهايتعين 

بــذاك تخطــت و  العامــة في مقابــل التزاماēــا المتعــددة، إراداēــاالاقتصــادية حــتم عليهــا البحــث في طــرق جديــدة لزيــادة 
لــك عامــل مهــم في تبلــور الماليــة المقتصــر علــى تحقيــق التــوازن المــالي ليكــون ذو  الــدور التقليــدي الــذي قامــت بــه ســابقا

تعرضــت ماليــة الدولــة  إلاو  ضــوابط ينبغــي مراعاēــا،و  أصــولالدولــة ضــمن  إيــراداتو  العامــة كعلــم يبحــث في نفقــات
  . التدهورو  للاĔيار

 النفقات أوجه تنظم تيال الأصولو  العلم الذي يبحث في القواعد أĔاوبذلك فقد عرفت المالية العامة على 
 في الحصول على الموارد اللازمة  -محلية أممركزية كانت  –المالية  الإدارةالتي تتبعها  الأساليبو  إنفاقهاطرق و 

  1.لإشباع حاجات الجماعة
علـى و  يتضح من هذا التعريف مدى ارتباطها علم المالية العامة بـالتطور الـذي طـرأ علـى الفكـر الاقتصـادي،

 الأمــنعلـى  الإنفــاقالـتي تحولــت بمفاهيمهـا مـن مســؤولية الدولـة ضــمن حـدود و  النظريـات الـتي تناولــت هـذا الموضــوع
 أن تبنـت الدولـة الـدور التـدخلي في اĐـالات كافـة فأصـبحت معنيـة بالأوجـه الاقتصـادية كافـة إلىو  الـدفاعو  الخارجي

الـتي شملـت و  عاتقهـايعتبر هذا التطور نوعيا في طبيعـة المسـؤوليات الـتي تقـع علـى و  على معظم الفعاليات، الإشرافو 
 مـــا هنالــــك مـــن مجـــالات اختصـــت đــــا إلىو  التعلـــيمو  قطــــاع الخـــدمات كالصـــحةو  تمويـــل الـــبرامج الاجتماعيـــة أيضـــا

  .زيادة المنابع التي توفر من خلالها هذه الموارد لتغطي نفقاēا المتزايدة باستمرارو  توفير الموارد إلىبحاجة  أصبحتو 
النفقات و  مرافقا لتطور المالية العامةو  ما زال تطور السياسة المالية مرادفاو  ظل :مفهوم السياسة المالية 1-2

 لتتمكن من القيام بواجباēا الملقاة على عاتقها الإنفاق إلىتحتاج معظم البلدان  إذالإيرادات العامة، و  العامة
العامة التي يجب على  تسيير المصالح العامة، وخلال المدد السابقة حصلت تطورات كبيرة في مفهوم المصالحو 

 إقامةالخارجي و و  الداخلي الأمنالبلدان تأمين تسييرها، ففي الوقت الذي كانت مهام الدولة تقتصر على توطيد 
مفهوم (الاجتماعية والثقافية و  ، أصبحت اليوم تشمل كل النواحي الاقتصادية)مفهوم تقليدي( الأفرادالعدالة بين 

المعيشية  الأوضاعتمارس وظائف عدة منها القيام بالمشاريع العمرانية  وتحسين  أĔا أي) حديث للمالية العامة
معالجة و  الشربو  وحماية الاقتصاد الوطني وزيادة الثروة الوطنية ونشر العلم وحفظ الصحة  العامة وتأمين مياه الري

  2.المال مع ازدياد تلك الوظائف إلىالاقتصادية، وهكذا فإن الدولة تحتاج  الأزمات

                                                             
 .16، ص 2006سوريا، –محمد الحلاق، السياسة المالية ، منشورات جامعة  دمشق، دمشق . يوسف شباط، د.د - 1
لطبعة الاولى، دار الخلود للطباعة والنشر دراسة مقارنة، ا) الموازنة، الضرائب، الرسوم(عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة .حسن عواضة، ود. د - 2

 .09ص. 1995والتوزيع، بيروت 
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بالتالي السياسة المالية لم تأخذ الشكل الحالي إلا في الثلث الأول من القرن التاسع و  أن علم المالية إلا
، ثم ظهرت 1756عام ) BODIN(أول من بحث الأصول المالية بحثا عميقا كان العالم الفرنسي بودان و  عشر،

) روح القوانين(تحت عنوان و  أوروباالضريبي في النظام و  مؤلفات تحتوي على قواعد واضحة لأوضاع السياسة المالية
فيه القواعد و  )ثروة الأمم(نشر الاقتصادي الانجليزي ادم سميث في كتابه المعروف  1776في عام و  لمونتسيكو،

ثم بعد ذلك جاءت الثورة الفرنسية الكبرى التي قلبت القضايا المالية  الصريحة لمختلف أنواع الضرائب،و  الواضحة
 أصبحفي مطلع القرن العشرين و  التشريع المالي،و  كانت فاتحة عهد جديد في تاريخ المالية العامةو  رأسا على عقب

  3.تقاليدهو  قواعده الصريحةو  علم المالية علما مستقلا له مؤلفاته
أن الحكم على و  لنظرية التقليدية بمبدأ الحياد المالي في ظل الدولة الحارسةففي الوقت الذي آمنت فيه ا

ليس مبدأ التوازن الاقتصادي، أعيد النظر đذه الفكرة بعد و  سلامة المالية العامة يكون في ضوء مبدأ توازن الموازنة
عن  انيختلف ينجديد ينة مفهومللدولة وللسياسة المالي أصبح، و )الكساد العظيم أزمة(الأزمة الاقتصادية الكبرى 

حالة الحياد المالي الذي  إĔاءفائض في الموازنة العامة، وبالتالي  أوالمفهوم التقليدي بحيث يسمح بوجود عجز 
 إنماو  قامت عليه النظرية التقليدية، وهكذا فإن الحكم على سلامة السياسة المالية لم يقتصر على مبدأ توازن الموازنة

الدور الذي يمكن أن تلعبه  أهمية أظهرتالتأثير في وضع التوازن الاقتصادي العام، ثم كانت الحرب العالمية الثانية و 
في و  المالية لمعالجة تلك المشكلات الاقتصادية، أدواēاالسياسة المالية في الحد من ظاهرة التضخم والركود باستخدام 

انواع  أقوىرجال السياسة أن السياسة المالية هي و  معظم الاقتصاديينمن المعترف به لدى  أصبحالوقت الحاضر 
  :4تحقيق ما يلي إلىانتقال اهتماماēا كان لابد معه انتقال هدف السياسة المالية و  السياسات الاقتصادية

مكوناēـا و  البلـدان مـن اسـتخدام السياسـة الماليـة إليهالمحافظة على مستوى التشغيل الكامل الذي وصلت  -
 .الاجتماعيو  في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

لمكافحــــة ) السياســــة الماليــــة(الضــــرورية  الإجــــراءات إتبــــاعمــــن و  مكافحــــة التضــــخم علــــى المســــتوى الكلــــي -
الطلـب الإجمـاليين، كـذلك الاهتمـام و  التضخم في قطاعات معينة طبقا لنوعيته لإعادة التوازن بين العرض

 .بمشكلات التطور الاقتصادي
، وخاصــة بعــد تطــور دور الدولــة في الحيــاة )إعــادة توزيــع الــدخل(بمشــكلات التطــور الاجتمــاعي  الاهتمــام -

بـــــارزا في تحقيـــــق التنميـــــة و  الاقتصـــــادية إذ بـــــدأت تلعـــــب السياســـــة الماليـــــة فيهـــــا دورا مهمـــــاو  الاجتماعيـــــة
 .خصوصا البلدان الناميةو  الاجتماعية في معظم البلدانو  الاقتصادية

                                                             
 .69-66 ص ، ص2002جورج كلارك وآخرون، موجز الاقتصاد الامريكي، مكتب الاعلام الخارجي، وزارة الخارجية الامريكية   - 3
   ،1999الرأسمالي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية نظرية مالية الدولة والسياسة للنظام  –مجدي محمود شهاب، الاقتصاد المالي  - 4

 13-12ص ص



  بلوافي محمد. أ
 2011- 1992الإنفاق الحكومي في السياسة المالية بالجزائر  أداة يماني ليلى. أ

 

191 
 

الاجتماعية التي تعتنقها الدولة، و  الفلسفة الاقتصاديةو  تعريف السياسة المالية تعريفا يتلاءما تقدم يمكن ممو 
غيره من الكلاسيك بأĔا مجموعة و  ففي ظل النظرية التقليدية فإن السياسة المالية يمكن تعريفها تبعا لغاستون

تأمين الموارد اللازمة لسد و  لنفقات العامةالهيآت العامة أن تطبقها في تحديد او  القواعد التي يجب على الحكومات
هذه النفقات من خلال توزيع أعباءها بين الأفراد، في حين أن التعريف الحديث للسياسة المالية يركز بصورة 

تعرف السياسة المالية بأĔا مجموعة من السياسات الحكومية التي تستخدم  إذأساسية على الوسائل المستخدمة، 
الخ لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ...من نفقات عامة وضرائب وقروض ووسائل نقدية وموازنةالوسائل المالية 

   5.والاجتماعية والسياسية والثقافية والصحية
  :أهداف السياسة المالية -2

تعد السياسة المالية احد أهم أدوات السياسة الاقتصادية التي يمكـن مـن خلالهـا التـأثير علـى حركـة المتغـيرات 
تطبـــق علـــى  الإجـــراءاتالاقتصـــادية والتأــــثير علـــى الطبقـــات والشـــرائح الاجتماعيـــة علـــى اعتبـــار أن هـــذه الأدوات و 

بنـاءاً علـى و  اĐتمـع الاقتصـادي إطـارتتشـابك في و  السياسـة الماليـة أهـدافوالجماعات البشرية، لذلك تتعدد  الأفراد
  :تسعى لتحقيق الأهداف التالية أĔاذلك نلاحظ 

والنظريات الاجتماعية منذ فجر التاريخ على العدالة  الأفكاركزت ر :يق العدالة الاجتماعيةتحق-2-1
التي تحقق مصالح مجموعة صغيرة  الأحكامالاجتماعية، لكن الممارسات العملية والحكام كانوا يصدرون القوانين و 

في المفهوم السياسي والاقتصادي  اĐتمعات، فالعدالة أكثربذلك كانت العدالة  شبه غائبة في و  ،الأفرادمن 
 والفقراء الأغنياءالاستفادة من الخيرات العامة وتحقيق التكافل بين و  القانون أماموالاجتماعي تعني مساواة الناس 

  .الجنس أو الأصل أوبغض النظر عن اللون  الأفرادمظاهر التمييز كلها بين  إزالةو 
الحريـــات دون و  كمــا يعــدها الـــبعض إنمــا تعــني أن يتمتــع الجميــع بــالحقوق  المســاواة أوإن العدالــة الاجتماعيــة 

  6.تمييز
ن سلطة لأارتبط بالديمقراطية و  المساواة قد تطور أو بالإنصافأن مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يرتبط 

ومات تخاف الحك أصبحتولذلك  بصناديق الاقتراع، أيمرهونة بالفاعلين الاجتماعيين  أصبحتالحاكم المنتخب 
  .أخرىتحقيق مصالح طبقة على حساب طبقة و  الظلمو  من الاستبداد

الــتلاحم الاجتمــاعي والانتمــاء للدولــة او و  المفكــر الفرنســي أن المواطنــة) آلان تــورين(يــرى  الإطــاروفي هــذا 
القوميــة  والارتبــاط بثقافــة معينــة وتــاريخ مشــترك قــد يســتثمرها الحــاكم لتحقيــق مصــالح الــبعض علــى حســاب الــبعض 
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مــن تركيــزه علــى العدالــة الاجتماعيــة الــتي قــد يختفــي  أكثــرالآخــر، وبــذلك تــزول العدالــة وهــو يركــز علــى الديمقراطيــة 
  7.قيق بعض المصالح الخاصةوراءها الحاكم لتح

الهامـة لتحقيـق العدالـة الاجتماعيــة، والسـؤال المطـروح حاليــا  الأداة أصــبحتفالديمقراطيـة والانتخابـات الحـرة 
  ؟ اعية في اĐال المالي والضريبيكيف تستطيع الديمقراطية تحقيق العدالة الاجتم: هو

الدولـة مجموعـة مـن  أعطـت عدالـة اجتماعيـة، فـإذا على جميـع الرعايـا يعـني الإجباريإن تطبيق مبدأ التجنيد 
لا تحقـــق العدالــة، وفي اĐــال المــالي فــإن فــرض الضــرائب علــى جميـــع و  غــير ديمقراطيــة أĔــايعــني  الإعفــاءصــفة  الأفــراد

هــل تفــرض الضــرائب بمعــدلات متســاوية علــى جميــع : المــواطنين يعــني تحقيــق العدالــة الضــريبية لكــن الســؤال المطــروح
  ؟ لتحقيق العدالة الأفراد

 إطـــارالثـــروة، وهنـــا تـــدخل في و  بـــالطبع يجـــب علـــى الدولـــة فـــرض الضـــرائب اســـتنادا للـــدخل ووضـــع المكلـــف
ايجابياتــه، و  لكــل نــوع مــن هــذه الضــرائب ســلبياتهو  ضــرائب غــير مباشــرة،و  التنظــيم الفــني للضــرائب، ضــرائب مباشــرة

دينـار علــى  10وضــع المكلـف بعــين الاعتبـار، فمــثلا فـرض ضــريبة  تأخـذلا  لأĔــافالضـرائب غــير المباشـرة غــير عادلـة 
الضــرائب المباشـرة فهـي ضـرائب عادلــة  أمـافقـير؟  أوعلبـة سـجائر لا يراعـي وضـع هــذا المسـتهلك المـالي هـل هــو غـني 

كـن أن التصـدير، لا يمو  تجارة الاستيرادو  متجراو  وضع المكلف بعين الاعتبار، فالمالك الذي يملك مصنعا تأخذ لأĔا
الموظـف الـذي يتقاضـى راتبـا في Ĕايـة الشـهر، فالضـريبة المباشـرة علـى هـذا المكلـف الغـني  أويدفع ضريبة مثل العامـل 

  .يجب أن تكون مرتفعة في حين يجب أن تكون ضريبة الآخر متدنية
 متسـاوية في لأĔـاالتـاجر تكـون عادلـة و  علـى الموظـف % 15كذلك ثمة من يسأل هل فـرض ضـريبة بمعـدل 

على الموظف هو اكـبر بكثـير مـن عبئهـا علـى دخـل  %15المعدل؟، بالطبع لا تكون هذه الضريبة عادلة لان عبء 
هو في حالة عجـز و  الأساسيةحاجاته  إشباعفيما لم يستطيع الموظف  الأساسيةالتاجر، لان التاجر اشبع الحاجات 

  .مالي مستمر نظراً لارتفاع الأسعار مقابل ثبات الأجور
معـــدلات ضـــريبية متســـاوية علـــى جميـــع  أوهـــي فـــرض ضـــرائب  أĔـــادا لـــذلك نعـــرف العدالـــة الضـــريبية واســتنا

القطاعـات الاقتصـادية دون مـبررات  أوالشـرائح  أو الأفـرادلا يجوز إعفـاء بعـض و  الخاضعة للضريبة الأموالالمكلفين و 
  :العدالة الضريبية فيما يليتتمثل خصائص و  حالة الاقتصاد الوطني، أوموضوعية تستند لسياسة الدولة 

معـــدل و  الضـــرائب المفروضـــة فـــلا يجــوز فـــرض معـــدل مرتفـــع لصـــناعة الغـــزل أوتســاوي المعـــدلات الضـــريبية  -
 ؛منخفض لصناعة النسيج مثلا
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جميــــع العــــاملين مــــثلا في صــــناعة  إخضــــاع أيمعاملــــة العــــاملين في قطــــاع معــــين نفــــس المعاملــــة الضــــريبية،  -
 الضــريبيةيبية كمــا يجــب أن يخضــع العــاملون في التجــارة لــنفس المعــدلات المنظفــات لــنفس المعــدلات الضــر 

 ؛دون تمييز
وذوي ) العــــاطلين عــــن العمـــــل(غــــير العـــــاملين و  العمــــالو  خاصـــــة المــــوظفينو  إعفــــاء ذوي الــــدخل المحــــدود -

 ؛الدخول دون حد الكفاف
في قطـاع  الإنتـاجل تحفيـز المعدلات الضريبية يجب أن يستند لمبررات اقتصادية مثو  أن التمايز في الضرائب -

فـرض ضـرائب مرتفعـة علـى الصـناعات المضـرة بالصـحة  أحيانا أوالتصدير  أوتشجيع الاستثمار  آومعين 
 .غيرهاو  التبغو  العامة مثل الكحول
 الأعبــاءتحفـزهم علــى المسـاهمة في و  الأفــرادتـدفع  لأĔـاالسياسـة الماليــة  أدوات أهــمحـد أتعـد العدالـة الضــريبية 

وهنــا يجــب التركيــز علــى مكافحــة التهــرب الضــريبي، لان التهــرب يســاعد الــبعض علــى تحقيــق ثــروات خاصــة  العامــة،
خـداع للـتخلص مـن و  وسـائل غـش إيجـادو  عـدم الاهتمـام بالشـؤون العامـة إلى الأكثريـةيـدفع و  على حساب الآخـرين

  .الضرائب
الضــريبة كمــا هــو معــروف وســيلة  اســتخدام الضــرائب كوســيلة للتــدخل وهــو جــوهر السياســة الماليــة فــإن أمــا

للنظريـــة الكينزيـــة، ومـــن هنـــا تعتـــبر  التـــدخل اســـتنادا أدوات أهـــممـــن  أصـــبحتالعـــام، لكنهـــا  الإنفـــاقماليـــة لتمويـــل 
والتصــدير وتخفــيض الاســتيراد  الإنتــاجالسياســة الماليــة لان مــن خلالهــا يمكــن تشــجيع  أدوات أهــم إحــدىالضــرائب 

  .تخفيضها أووزيادة الدخول 
السياسـية  الأنظمـة أكثـرن ن تحقيق العدالة الضريبية بصورēا النسبية يؤدي لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، لأإ

 أوزيـــادة (تضـــع في برامجهـــا الانتخابيـــة  الأحـــزابتضـــع في صـــلب برامجهـــا العدالـــة الضـــريبية بشـــكل دقيـــق، كمـــا أن 
 الأجـورتخفـيض ضـرائب و  المـال رأسالديمقراطية تسعى لزيـادة الضـرائب علـى و  العمالية فالأحزاب) تخفيض الضرائب

دعـــم أصـــحاب الاســـتثمارات  إلىاليمينيــة و  وذلــك لتحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة، في حــين تســـعى الأحـــزاب المحافظـــة
تزيــد الضـــرائب علـــى الاســـتهلاك والأجـــور و  والرســاميل فـــتخفض الضـــرائب علـــى الأربــاح đـــدف تشـــجيع الاســـتثمار

   8.اعتقاداً منها أن المستثمر أو المنظم هو المحرك الأساسي في النظام الرأسمالي
مفهــوم سياســي اقتصــادي و  إن اخــتلاف الأنظمــة السياســية لا يقلــل مــن أهميــة العدالــة الضــريبية كمصــطلح

  .لاجتماعيةاو  الضرائب التي تحقق سياساته الاقتصاديةو  يسعى كل نظام لاستخدام المعدلات الضريبيةو  اجتماعي،
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 :تحقيق التوازن الاقتصادي -2-2
 الإنفــاقالطلـب الكليـين، فمـن خـلال و  أن تـؤثر علـى العـرض أدواتتسـتطيع السياسـة الماليـة بمـا تمتلكـه مـن 

  :من خلال الضرائب تؤثر على الطلب وذلك كما يليو  العام تؤثر على العرض،
الاسـتثماري، فكلمـا زاد الإنفـاق بشـكل عـام يـزداد الإنفـاق الإنفـاق و  يتألف من الإنفاق الجاريو  :الإنفاق العام-أ

في حـــال زيـــادة الإنفـــاق الجـــاري هـــذا يعـــني زيـــادة الـــدخول، فـــإذا كـــان و  يـــزداد الطلـــب الكلـــي في الاقتصـــاد،و  الكلـــي
العرض منخفضا سوف يحصل التضخم، وإذا كان العـرض اكـبر مـن الطلـب سـوف يـؤدي الإنفـاق الجـاري لتحريـك 

 .صل على التوازنالطلب ولذلك نح
 الإنفــــاقالمصــــانع، وعلـــى الدولــــة زيــــادة  وإقامــــةالمـــواد و  الاســــتثماري ســــوف يتضـــمن شــــراء الســــلع الإنفـــاقو 

كــان العــرض منخفضــا وذلــك đــدف تشــجيع القطـاع الخــاص علــى زيــادة الإنتــاج ممــا يــؤدي لحــدوث   إذاالاسـتثماري 
اختيار الحل الأفضل، إنفاق حكومي جاري ام إنفـاق حكـومي و  التوازن، اذ يجب على الدولة دراسة حالة الاقتصاد

  .استثماري
 المالية الهامة لإعادة توزيع الدخل، فكلمـا ازداد حجـم الضـرائب تـزداد العدالـة الضـريبية الأداةهي و  :الضرائب -ب
 المباشـرة فـإن اعتمـدت الدولـة علـى الضـرائب غـير إذاخاصة في حالات الضرائب المباشرة، أمـا و  العدالة الاجتماعيةو 

ذلك يعني إعادة توزيع الـدخل لصـالح الأغنيـاء لـذلك علـى الدولـة اسـتخدام الضـريبة لتحقيـق الإنصـاف الاجتمـاعي 
 لزيـادة الإنتـاج إلىالتركيز علـى الضـرائب المباشـرة في إعـادة توزيـع الـدخل وبالتـالي فهـي تشـجع الطلـب ممـا يـؤدي  أي

  .حصول الرواج الاقتصاديو 
كـبر أالدولة من حالة الاقتصاد الوطني، هل هناك توازن بين العرض والطلب؟ هـل العـرض  ويجب أن تنطلق

  ؟ الضرائبو  كيف يمكن تحقيق التوازن من خلال الإنفاق العامو  ؟ من الطلب
تحفيــز و  حالـة ركــود، وهنــا ينبغـي علــى الدولـة تشــجيع أمــامكـان العــرض اكـبر مــن الطلـب فــإن الاقتصــاد يكـون   إذا-أ

  :عبر الطلب وذلك
 ؛الأجورالعام الجاري الذي يتضمن زيادة  الإنفاقزيادة حجم  -
 .تخفيض الضرائب لأĔا تؤثر على الدخول فتزداد الدخول بمقدار هذا الانخفاض فيزداد الطلب الكلي -

  .تخفيض الضرائب سوف يحفز الطلب الكليو  العام الإنفاقإن زيادة  
  :هذه الحالة على الدولة أن أمامو  يكون في حالة تضخم كان الطلب اكبر من العرض فان الاقتصاد  إذا -ب

 تراجـع طلـب الحكومـة علـى السـلع إلىالعام وخاصة الجاري بحيـث يـؤدي ذلـك  الإنفاقحجم من فض تخ -
 .الصيانة أعمالو  الخدماتو 

 .المداخيل فيؤدي ذلك لتخفيض الطالب الكليو  الأرباحزيادة الضرائب لتخفيض حجم  -
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العـام سـيؤثران علــى الـدخل فيـنخفض مقابـل العـرض فيحصـل التــوازن  الإنفـاقإن زيـادة الضـرائب وتخفـيض 
  .الاقتصادي الكلي

 :تخفيض عجز الموازنة-ج
وهـو كـذلك  9،العامـة الإيراداتعجز الموازنة هو التباين الشديد الحاصل بين نمو النفقات العامة للدولة ونمو 

العامـة عـن مواجهـة النفقــات العامـة، والسـؤال المطـروح كيـف ســتمول الدولـة هـذا العجـز المـالي، هــل  الإيـراداتعجـز 
  الخارجي؟ الإقراض أمالنقدي ام من خلال الاقتراض من الجمهور  الإصدارمن خلال 

الــــذي يعـــرف بأنــــه سياســــة ماليــــة و  مــــا يســــمى بالتمويـــل بــــالعجز، أووبـــذلك تنتقــــل لسياســــة عجـــز الموازنــــة 
مــن و  النقــدي ممــا يــؤدي لحــدوث التضــخم، الإصــدارها الــدول الناميــة حيــث تمــول عجــز الموازنــة عــن طريــق تســتخدم
  :حدوث العجز المالي ما يلي أسباب
ينبغـي تقـديمها للمـواطنين đـدف تحســين  أوتطـور حجـم الخـدمات الاجتماعيـة الـتي تقــدمها الـدول و  زيـادة -

 .ظروف المعيشة
 ســكك الحديــدو  مرافـق عامــةو  جســورو  مـن طرقــات الأساســيةعلـى مشــاريع القاعــدة  الإنفــاقزيـادة حجــم  -

 .غيرهاو  الاتصالاتو  المطاراتو 
 .زيادة حجم التوظيف الحكومي đدف تخفيض حجم البطالة -
 .زيادة حجم التهرب الضريبي إلىتدني مستوى الخبرات الضريبية مما يؤدي  -
تتطــور بمعــدلات اكــبر و  الخــدمات تنمــوو  فروعــه، فالتجــارةو  الخلــل الهيكلــي بــين قطاعــات الاقتصــاد الــوطني -

 .الإنتاجيةبكثير من القطاعات 
 إن هــذه الأســباب توضــح لنــا أن النفقــات تتزايــد والإيــرادات تتراجــع الأمــر الــذي يــؤدي لزيــادة عجــز الموازنــة

  ؟ السؤال المطروح ما هو الحجم الأمثل لعجز الموازنةو 
للعجــز، لكــن الخــبرات الأوروبيــة حــددت  الأمثــلالحجــم  أويــد العجــز بــالطبع لا توجــد وصــفة جــاهزة لتحد

الـدول الناميـة  أخـذنا إذاو  ،الأوروبيللدول التي ستنضـم للاتحـاد  %03بمقدار  الإجماليالناتج المحلي  إلىنسبة العجز 
  . % 10 إلى 08لنسبة العجز يقدر بـ  الأمثلمقابل هذه الدول يمكن القول أن الحجم 

سـندات  إصـدارمـن خـلال  أيالمتقدمـة تمـول العجـز المـالي مـن خـلال الاقـتراض مـن السـوق النقديـة  فالـدول
  .الفوائد المترتبة عليهاو  المالية التي تكلف الدولة نفقات تسويقها الأسواقالدين العام التي تطرح للتداول في 
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بنـك المركـزي ممـا يـؤدي لحـدوث الاقـتراض مـن خـلال ال أيالنقدي  للإصداروفي الدول النامية فكانت تلجأ 
الماليـة تسـوق سـندات الـدين العـام  الأسـواق أحـدثتفي الظـروف الراهنـة فأصـبحت بعـض الـدول الـتي  أماالتضخم، 

اتجهـت الـدول الناميـة للاقـتراض مـن الجمهـور وذلـك đـدف تخفـيض حجـم الضـغوط التضـخمية الـتي  أيفي البورصة 
  ).التمويل بالعجز(النقدي  الإصداريحدثها 

 الإيـرادانخفـض و  العـام الإنفـاقالعـام، فـإذا ازداد حجـم  الإيـرادو  العـام الإنفاقمن  تتألففالسياسة الحكومية 
العام يحصل الفائض، لذلك فـإن دور السياسـة الماليـة لا  الإنفاقانخفض و  العام الإيرادازداد  إذاو  العام يحصل عجز،

  .الكلاسيك في السابق، بل حسب حالة الاقتصاد الوطنيينصب على تحقيق التوازن كما كان ينادي به 
تخفـــيض و  العـــام الإنفـــاقففـــي حـــالات الركـــود ينبغـــي علـــى الدولـــة مـــن خـــلال السياســـة الماليـــة زيـــادة حجـــم 

الــرواج  إلىدفـع الاقتصــاد مـن الركــود  الإجــراءاتالضـرائب وبالتــالي يـزداد العجــز، لكـن الــدول تحقـق مــن خــلال هـذه 
  .حجم العجزو  الأموالة بغض النظر عن تكلف

العام وتزيد الضرائب لكي تخفـف مـن حجـم الضـغوط  الإنفاقتخفض الدولة ) التضخم(وفي حالات الرواج 
التضـــخمية وقـــد تشـــكل الدولـــة فائضـــا تســـتخدمه في حـــالات الركـــود اســـتناداً لمبـــدأ الميزانيـــة الدوريـــة الـــتي ظهـــرت في 

هـذه الفكـرة للمرونـة في تحديــد  أدت، وقــد 1929لـذي حصـل علـم بعـد الكســاد الكبـير ا أوروبـاو  الولايـات المتحـدة
لا يوجــد مــا يســمى الــدعوة لتخفــيض عجــز الموازنــة بــل يــرتبط  أيتمويــل العجــز الــذي يحصــل، و  تنفيــذهاو  الموازنــات

 ليسـت مهمـة السياسـةو  الخلل في الاقتصاد الوطني، لإصلاحالعجز بحالة الاقتصاد، فبالسياسة المالية تتدخل الدولة 
  .10الإيراداتالمالية تخفيض النفقات لكي تتعادل مع 

ميزانيـات دول العـالم تعـاني مـن العجـز، ولـو كـان العجـز عيبـاً اقتصـاديا لمـا  أكثـرن فالعجز ليس عبئاً ماليا لأ
 ليست المشكلة في العجز، بـل في مصـادر تمويلـه أيظهر في الدول المتقدمة التي قطعت شوطاً في النمو الاقتصادي 

  .الحالات التي ينبغي التدخل فيها لكي يتم تطوير الاقتصاد الوطنيو 
 :تحفيز النمو الاقتصادي -2-3

رفـع كفاءēـا الإنتاجيـة đـدف زيـادة و  يعرف النمو الاقتصادي بأنه زيادة في كمية عناصر الإنتـاج المسـتخدمة
ويعرف كذلك بأنه الزيادة المضطردة في إمكانيات الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات التي يرغبهـا  الناتج القومي،

هـم عناصــر الإنتـاج والنـواتج وهــم السـلع والخـدمات الــتي ينتجهـا هــذا و  اĐتمـع، فـالنمو الاقتصــادي يتضـمن الأدوات
  .الاقتصاد
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إذا حصـل النمـو ولم يشـعر المـواطن đـذا النمــو المؤشـرات علـى النمـو الاقتصـادي، فـ أهـميعـد الـدخل القـومي 
ظهـر التحسـن في الـدخول تكـون نتـائج  إذاو  عن طريق زيادة دخله فيكون النمو قد ذهب باتجاهات غير صـحيحة،

توزيع الدخول لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة،  إعادةو  النمو واضحة، وهنا تتدخل السياسة المالية التي تساهم في توزيع
 الإنتــاجمــا دور السياسـة الماليـة في تحفيـز النمــو الاقتصـادي؟، ومـا الآليـة الــتي تعمـل đـا لزيـادة : روح هـووالسـؤال المطـ

  الخدمات؟و  من السلع
ثابتة لجميع الاقتصاديات، وتختلف هذه المعايير في الدول النامية عـن المعـايير و  بالطبع لا توجد معايير محددة

  .المستخدمة في الدول المتقدمة
لا يمكـن  إذلم تستكمل مسيرة تطورها الاقتصادي بعد فإن السياسة الماليـة ضـرورية،  الدول النامية التيففي 

  :الإنتاج دون تدخل المالية الحكومية ويكون ذلك عن طريقو  تطوير الأدوات الإنتاجية
اليف لكـــي يكـــون عـــاملا مســـاعداً علـــى تخفـــيض تكـــ الأساســـيةالعـــام علـــى مشـــاريع القاعـــدة  الإنفـــاقزيــادة  -

 ؛الإنتاج
المصــانع العامـــة لتشـــجيع  إقامـــةو  بعـــض المصـــانع الهامــة الـــتي لا يقـــدم عليهــا القطـــاع الخـــاص مــن جهـــة إقامــة -

 ؛القطاع الخاص من جهة ثانية
ذلــك خـــلال فــترة التأســـيس đــدف دعـــم و  المســـتثمرينو  تقــديم الإعانــات الإنتاجيـــة đــدف تحفيـــز الاســتثمار -

 ؛الإنتاج الوطني
 .الإعفاء خلال فترة تأسيس المنشآت الصناعية وذلك لزيادة حجم التراكم الرأسمالي أوتخفيض الضرائب  -

بالتــالي ســوف و  المنشـآت، إقامــةفـإن المســتثمرين سـيقدمون علــى  الإجــراءاتقامـت السياســة الماليـة đــذه  إذا
تشـغيل و  الأوليـةهي تصنيع المـواد و  الأهداف المنشودة إلىتصل الدولة و  يزداد معدل النمو الاقتصاديو  الإنتاجيزداد 

  .العمالة الوطنية وزيادة الدخل الوطني
لكـل  لأنـها يبلغ الاقتصاد الوطني مراحل متقدمة فإن السياسة المالية سوف تنتقـل لصـيغة جديـدة، مأما عند

  .مرحلة من مراحل النمو سياسة مالية خاصة đا
علـــى الحكومـــات أن تبحـــث في و  ،مراحـــل متقدمـــةالاقتصـــادي قـــد بلـــغ  النمـــو الـــدول المتقدمـــة فـــإنفي  أمـــا

  11:يكون ذلك عن طريقو  لتحفيز النمو أخرىمجالات 
الاجتماعيـــة للعـــاطلين عـــن العمـــل đـــدف تحفيـــز جانـــب الطلـــب فيشـــجع العـــرض علـــى  الإعانـــاتتقـــديم  -

 ؛الزيادة
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 التســليةو  الرفاهيــةو  علــى خــدمات الرفاهيــة ممــا يشــجع الاســتثمار في قطــاع الســياحة الإنفــاقزيــادة حجــم  -
 .غيرهاو 
الشـكل، كمـا يختلـف و  في الدول النامية من حيث الجوهر الإنفاقفي الدول المتقدمة يختلف عن  الإنفاقإن 

الخـدمات والتصـنيع، و  مـن السـلع الإنتـاجفي النتائج، لأن تحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية يتجه باتجاه زيادة 
  .ة الرفاهيةبينما يتجه في الدول المتقدمة لزياد

  :السياسة المالية أدوات -3
السياســة الماليــة في الوســائل الــتي تســتخدمها الدولــة للتــأثير علــى حركــة المتغــيرات الاقتصــادية  أدواتتتمثــل 
الاتفـاق  أدواتمـن و  الجبايـة أدواتهي مجموعـة الوسـائل الماليـة مـن  أدقبتعبير و  المنشودة، الأهداففتؤدي لتحقيق 

  .العامة الأهدافتؤدي لتحقيق و  التي يمكن أن تؤثر على حالة النشاط الاقتصاديغيرها و  العام
متنوعــة، وتختلــف مــن بلــد لآخــر، كمــا لا يمكــن و  الماليــة كثــيرة الأدواتمــن خــلال هــذا التعريــف يتضــح أن 

ذلـك فـإن  إلى إضـافةالتقدم التكنولوجي، و  نفسها في اقتصاديات متباينة في درجة النمو الاقتصادي الأدواتتطبيق 
 أكثـرماليـة  بـأداةقبولهـا  أواعتراضـها و  العلوم لذلك لابد من وجود فوارق بـين اĐتمعـات أهمعلم الاقتصاد هو احد 

السياســـة الماليـــة لمعالجـــة ظـــاهرة محـــددة بـــل دائمـــا  أدواتوصـــفة جـــاهزة مـــن  أومـــن غيرهـــا، فـــلا يوجـــد معيـــار محـــدد 
  :السياسة المالية تتمثل في أدواتمعا، واستنادا لذلك فإن  أدواتتستخدم عدة 

 :الرسومو  الضرائب -3-1
هـي و  من الايرادات العامـة، %90توفر للخزينة العامة حوالي  لأĔاالمالية نظراً  الأدوات أهمتعد الضريبة من 

لا يســتطيع الاعــتراض و  "إيــرادات ســيادية"ــــ بوسـيلة ســيادية تعــبر عــن دور الدولــة ووجودهــا وســلطاēا، لــذلك سميــت 
يـدفعها المكلــف اسـتنادا للنصــوص القانونيــة  أيالرســوم،  أوعــدم دفعهـا كمــا هـو الحــال في القــروض العامـة  أوعليهـا 
ذلـــــك فـــــإن اســـــتخدام الضـــــرائب يعـــــد عـــــاملا هامـــــاً  للتـــــأثير علـــــى الحيـــــاة الاقتصـــــادية، فبعـــــد أن كـــــان  إلى إضـــــافة

هامـــة  أداةشـــباع الحاجـــة الماليـــة  للدولـــة، اعتـــبر الكينزيـــون الضـــريبة يعتـــبرون الضـــرائب وســـيلة ماليـــة لإ يونالكلاســـيك
 توجيه النشاط الاقتصادي، فإذا أرادت الدولة تشجيع الإنتـاج في قطـاع معـين فإĔـا تخفـض الضـرائب عليـهو  للتدخل

الإنصـــاف ترفعهـــا علـــى قطـــاع آخـــر، وبالمقابـــل فـــإن الضـــريبة أداة هامـــة للتـــأثير علـــى إعـــادة توزيـــع الـــدخل وتحقيـــق و 
  .الاجتماعي

إن مركب الضرائب بين مباشرة وغير مباشرة يختلـف مـن مجتمـع لأخـر ومـن حالـة اقتصـادية لأخـرى وحسـب 
في الجزائـر نظـرا  ألمانيـاتوجهات الدولة وسياستها العامة، وبالتالي لا يمكـن اسـتخدام الضـريبة نفسـها الـتي تسـتخدمها 

  .لاختلاف مستوى التقدم
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 :القروض العامة 3-2
ا اضــــطرت جميــــع الــــدول م، عنــــدالأولىتعتـــبر القــــروض العامــــة ظــــاهرة حديثـــة العهــــد ترجــــع للحــــرب العالميـــة 

مــا دمرتـــه  لإصــلاحالقــروض بعـــد تلــك الحــرب ضـــرورية  أصــبحتالمتحاربــة لتمويــل نفقاēـــا الحربيــة وتجهيــز الجيـــوش و 
قاعــدة ماليــة عاديــة  أصــبحتلــذلك  مــا دمرتــه الحــرب، إعمــارالرســوم لا تســتطيع لمحــدوديتها و  الحــرب، لان الضــرائب

  .بعد أن كانت ظاهرة استثنائية تستخدمها الدول في الظروف الاستثنائية
يحتـاج  الإمبراطـور أوما قبل، فعندما كـان الملـك  أوالقرون الوسطى  إلىلكن هذه الظاهرة ترجع في جذورها 

ضـــون مـــن كبـــار التجـــار والنـــبلاء لســـد الرســـوم، ولكـــن بعـــض الملـــوك كـــانوا يقتر و  فـــرض الضـــرائب إلىيلجـــأ  للأمـــوال
  .12الاحتياجات العامة ثم تسدد هذه القروض من حصيلة الضرائب

الدولـة لا  إيـراداتالعباسـية فقـد اسـتخدمت القـروض العامـة عـدة مـرات عنـدما كانـت  الإسـلاميةالدولـة  أما
معينــا ضــمانا لســداد هــذه  إيــرادالتجهيــز الحمــلات العســكرية، وكــان الخليفــة يضــع  أوتكفــي لســد النفقــات العامــة، 

بسـبب  الإيـرادات، وكانت القروض العامة ظاهرة مألوفـة في العصـر العباسـي نظـراً لتراجـع حجـم الخراجالقروض مثل 
  .غيرهاو  حالات الاضطرابات السياسية أو الأمراضالجفاف و 

عشــر عنـــد انتشـــار  إلا أن ظــاهرة القـــروض العامــة انتشـــرت بشــكل واضـــح في القــرنين الثـــامن عشــر والتاســـع
في حـــالات  إلاعتمــاد عليهــا أفكــار المدرســة الكلاســيكية، واعتبرهـــا الكلاســيك آنــذاك ظــاهرة اســـتثنائية لا يجــوز الإ

الحكـــومي ســـوف ينـــافس القطـــاع الخـــاص في الحصـــول علـــى المـــدخرات وبالتـــالي يـــنخفض  الاقـــتراضاســـتثنائية، لان 
  .ينخفض حجم التشغيل ويحصل الركودو  الاستثمار
لإقامــة مشــاريع  أوإعمــار مــا دمرتــه الحــرب، و  لتمويــل الأعمــال الحربيــة إمــاجــأ الدولــة في الظــروف الراهنــة تل

إما لسد عجز الموازنة الـذي أصـبح ظـاهرة دائمـة بعـد أن كـان و  التحتية التي تعجز الإيرادات العادية عن تمويلها البنى
  .ظاهرة استثنائية

  :تعريف القروض العامة  -3-2-1
الحكومـات لتمويـل عجـز الموازنـة، ويترتـب علـى  إليهـاظاهرة اسـتثنائية تلجـأ  أĔاعرفت القروض العامة على 

لـيس لهـا فوائـد، و  اسـتحقاقها في حـين تكـون الضـرائب Ĕائيـة أوقاتوردها في  الأموالالحكومة دفع الفوائد عن هذه 
  :سيادي، وللقروض العامة عدة تعريفات منهاو  دائم إيرادفهي 

الخـاص للدولـة بموجـب عقـد يسـتند  أوالقانون العـام  أشخاصحد أالقرض العام هو مبلغ من المال يدفعه  -
 ؛نص تشريعي، يتضمن مقابل الوفاء إلى
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القرض العام هو مبلغ من المال يقدمه المقرض من اجل الحصول علـى فائـدة معينـة ويتحـدد في عقـده فـترة  -
 ؛الوفاء وطريقة التسديد

اعتباري شخصـا آخـر  أوالعامة هي العلاقة الاقتصادية التي تتولد عندما يمنح شخص ما طبيعي  القروض -
يقــــدم القــــرض عــــادة مقابــــل بــــدل معــــين هــــو فائــــدة و  قيمــــة ماليــــة لاســــتخدامها مؤقتــــا مــــع الالتــــزام بردهــــا

 13؛القرض
او الأجنبيـة يتضـمن  المؤسسـات الوطنيـة أوالقرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولـة مـن الأفـراد  -

مقابـــل الوفـــاء ويـــؤدي لإشـــباع الحاجـــات الماليـــة المتزايـــدة للدولـــة ويحقـــق أهـــدافها الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 
 . والسياسية

  :الخصائص التي يتمتع đا القرض فهو يشملو  والتعريف الأخير يتضمن كافة السمات
 ؛احد الجهات العامة الحكومية أومبالغ تقترضها الدولة  -
 ؛الأفراد أو الأجنبية أوقتراض من المؤسسات الوطنية الا -
والفوائد التي يترتب عليها  الأقساطيختلف القرض عن الضريبة في أن القرض يتضمن مقابل الوفاء من  -

 ؛كان يسدد دفعة واحدة، بينما الضريبة تسدد بصفة Ĕائية وبدون مقابل  إذا) الفائدة+ القرض ( أو
 أوالحاجات المالية للدولة، وقد يكون السبب هو سد عجز الموازنة  لإشباعتحصل الدولة على القروض  -

 ؛القيام بمشاريع اقتصادية كبيرة
قد تكون  أثارابالتالي يحدث و  السياسيةو  الاجتماعيةو  الاقتصادية الأهدافيحقق القرض مجموعة من  -

 .سلبية على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الوطني أوايجابية 
الدراســات الاقتصــادية علــى أن اعتمــاد الدولــة علــى القــروض العامــة يجــب أن يكــون ضــمن خطــة و  أكــدت الأبحــاث

القـرض علـى الحاجـات الاسـتهلاكية سـوف يـؤدي لرفاهيـة اĐتمـع لكـن  إنفـاقايجابيـة لان  أثارامحددة، حيث يعطي 
بالتالي ما أحدثـه مـن آثـار ايجابيـة في الوقـت و  يترتب على الدولة التزامات مالية ينبغي تسديدها لاحقا من الضرائب

الحاضــر ســوف يــنعكس ســلبا في المســتقبل، أي ســوف تحــدث أثــار انكماشــية عنــد ســدادها، لان ســدادها ســيكون 
  .الضرائب غير المباشرةو  من خلال الضرائب

  :لجوء الدولة للقروض العامة أسباب 3-2-2
مســـتمرة دون توقـــف، ففـــي حـــين كانـــت  أصـــبحت لأĔـــاتعـــد ظـــاهرة القـــروض العامـــة ظـــاهرة حديثـــة العهـــد 

 أصــبحتفي الحــالات الاســتثنائية، فقــد  إلاالدولــة في القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــر لا تلجــأ للقــروض العامــة 
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الماليــة المتزايــدة  الأعبــاءدول العــالم نظــراً لان الاقتطاعــات الضــريبية غــير قــادرة علــى مواجهــة  أكثــرظــاهرة ســنوية وفي 
مــن جهــة ) الأســعارالارتفــاع المســتمر في (التطــور الحاصــل في الحاجــات العامــة مــن جهــة وبســبب التضــخم  بســبب
  14:تلجأ الدولة للقروض العامة للأسباب التاليةو  ،أخرى

  : مالية أسباب -أ
 العـامفـوائض القطـاع و  الرسـومو  تلجأ الدولة للقروض العامة  عندما لا تكفي الموارد المالية العادية كالضـرائب

  :غيرها، ويرجع ذلك للحالات التاليةو 
 ؛سوء تقدير المطارح الضريبية أوعند انخفاض الحصيلة الضريبية نتيجة التهرب الضريبي  -
 ؛رسوم جديدة أوخلال العام المالي، ولا تستطع الدولة فرض ضرائب  الأسعارعندما ترتفع  -
الصــــناعين حــــين حــــدوث  أوللفلاحــــين  إعانــــاتفي حــــالات المواســــم الرديئــــة قــــد تضــــطر الدولــــة  لتقــــديم  -

 ؛الكوارث الطبيعية
ارتفـاع  أوالغـاز و  في حالات ارتفاع المستوردات بشكل مفاجئ خلال السنة المالية مثل ارتفاع سعر الـنفط -

 .غيرها من السلع التي تؤثر على ميزانية الدولةو  الحديد أسعار
لتغطيــة الاحتياجــات الجديــدة الأمــر الـــذي  أن هــذه الحــالات تفــرض علــى الماليــة العامــة البحــث عــن مــوارد

  .الخارجية أويدفعها للقروض العامة الداخلية 
  :اقتصادية أسباب -ب

التــوازن الاقتصـــادي، فـــإذا  إحـــداثالــوطني و  الإنتـــاجتلجــأ الدولـــة للقــروض العامـــة đــدف تنشـــيط وتشــجيع 
الــدول الناميــة، وعــادة مــا تســـعى تــوازن الاقتصــاد في ظــل عــرض غــير مــرن وطلــب محــدد فـــان هــذه الحالــة تكــون في 

النمــو  باتجـاهالاقتصـاد مــن حالـة السـكون  إخـراجالدولـة لكسـر الحلقـة المفرغـة للفقــر وعـن طريـق الدفعـة القويــة يمكـن 
  :الاقتصادي، وتتحدد الحالات التي تلجأ فيها الدولة للقروض العامة كما يلي

ولـذلك يـزداد الـدخل ويـنخفض حجـم  الإنتـاجلزيادة الطلب الكلي بحيث يؤدي ذلك لتشـجيع الاسـتثمار و  -
 ؛تحسنا ملموسا أحدثتالبطالة في الاقتصاد الوطني، فتكون القروض العامة قد 

، ...)طرقات، جسور، سكك حديدية، شبكات الماء، الكهربـاء والاتصـالات(التحتية  البنيلإقامة مشاريع  -
 ؛لان هذه المشاريع تكون ضرورية لتنشيط الاستثمار

 ؛الخدمات التي لا يقدم عليها القطاع الخاص مثل مشاريع النقل وغيرها أوانع القطاع العام لإقامة مص -
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الــذي  الأمــرلمحاربـة التضــخم، قــد تلجـأ الدولــة للقــروض العامــة đـدف تخفــيض حجــم السـيولة في الاقتصــاد،  -
 .يخفض حجم الطلب مما يؤدي لتخفيض معدلات التضخم

في الاقتصـــاد  أفضـــل أخـــرىحالـــة  إلىاض فيـــؤدي ذلـــك للانتقـــال مـــن حالـــة تـــدفع الدولـــة للاقـــتر  الأســـبابأن هـــذه 
  .الوطني

  :سياسية أسباب -ج
 الخاصة الوطنية في الاشتراك بالقروض العامة يعني القبول đذه السياسةو  الهيآت العامة أو الأفرادن قبول إ

  :القروض العامة عن تعبرو  السياسية،و  الاجتماعيةو  تأييد الخطة العامة ومشاريعها الاقتصاديةو 
يعتبر القرض العام معاضدة من المواطن المكتتب بالقرض لنظام الحكم القائم وتأييداً له في كل توجهاته،  -

 مجلس الشعب للحصول على الاكتتاب العام، أولان الاكتتاب بالقروض العامة لابد وان يمر على البرلمان 
 ؛هي استفتاء على سياسة الحكومة الاقتصادية إنمابالتالي فإن موافقة البرلمان و 

في حال عدم و  يعد القرض العام بمثابة الموافقة على سياسة الدولة الاقتصادية وعلى مشاريعها العامة، -
موافقة البرلمانات على القروض العامة يعني سقوط الحكومة ومشاريعها لان العديد من الحكومات لم 

 ؛وبذلك تعرض الدول لهزات سياسية تستطيع الحصول على هذه الموافقة
يعــد القــرض العــام الخــارجي بمثابــة موافقــة سياســية للدولــة علــى سياســتها الاقتصــادية والاجتماعيــة، لان أي  -

 .هيأة دولية لا توافق على منح القروض إلا إذا كانت تعتقد بجدوى مشاريعها ونجاح سياستها
 :الإعانات 3-3

تــدعم جانــب العــرض في حــال كانــت الدولــة  لأĔــاالسياســة الماليــة نظــراً  أدوات أهــم إحــدى الإعانــاتتعــد 
الاســتيراد، وتــدعم جانـب الطلــب في حــال رغبـت الدولــة بــإخراج الاقتصـاد مــن حالــة  إيقـافو  الإنتــاجبحاجـة لزيــادة 

  ).للطلب إعانات(الركود 
شـجع المنـتج الـذي حصـل والإعانات بمفهومها التقليدي تشجع مـن حصـل علـى المبـالغ ليزيـد اسـتهلاكه، وت

، أخـرى إلىتدخل هامـة تسـتطيع الدولـة مـن خلالهـا نقـل الاقتصـاد مـن حالـة  أداةهي  أي، الإنتاجعلى المبالغ ليزيد 
للوصـول لحالـة العـرض  أدىالـذي  الأمـروتنوعه،  الإنتاجلتدعيم زيادة  الإعاناتفالدول المتقدمة استخدمت سياسة 

 زيــــادة الطلــــب ليســــتهلك الســــلع أيعلــــى الطلــــب،  للتــــأثيرللمســــتهلكين  إعانــــاتبالمقابــــل قامــــت بتقــــديم و  المــــرن،
  .الخدمات الوطنية، فأدى ذلك لخلق حالة رواج داخلية دون الاعتماد على العالم الخارجي في تطوير الاقتصادو 

ســـوى سياســـة تشـــجيع الطلـــب عـــن طريـــق مـــا تقدمـــه مـــن  الآنالـــدول الناميـــة فهـــي لم تســـتخدم حـــتى  أمـــا
دول النمـــور  أمـــاســـعرية وخاصـــة للمـــواد الغذائيـــة، لـــذلك بقـــي لـــديها العـــرض غـــير مـــرن وحصـــل التضـــخم،  إعانـــات
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لدعم العرض والطلب فقد حققت نتائج ايجابية استطاعت من خلالها الانتقـال  الإعاناتالآسيوية التي استخدمت 
  .دول متوسطة النمو إلىمن دول نامية 
السياســـية الــتي تــؤدي بـــدورها و  الاجتماعيــةو  الاقتصــادية هـــدافالأتحقيـــق العديــد مــن  إلى الإعانــاتēــدف 

النظــــام الاقتصــــادي القــــائم، واهــــم هــــذه  إطــــارلتحســــين ظــــروف الحيــــاة للمــــواطنين، وتحقيــــق اللحمــــة السياســــية في 
  15:الأهداف

السـكر، الخبـز، ( الأساسـيةبالنسـبة للسـلع  للأسـعارتحقيق الاسـتقرار في المسـتوى العـام  إلى الإعاناتēدف  -
المخفضـة،  بالأسـعاروذلـك ليـتمكن المسـتهلك مـن الحصـول عليهـا ) ، الدقيق، الزيت، الحليب واللحومالأرز
منخفضـة مثـل  الأسـعارللمنـتج لتبقـى هـذه  الإعانـاتمتدنيـة، وقـد تمـنح  الأجـوربقـاء  إلىالذي يؤدي  الأمر

 ؛متدنية بأسعاربيعه لمواطنين و  شراء القمح بسعر مرتفع
دول العـــالم تــــدعم الزراعــــة  أكثريــــةالاقتصــــادية أن  الأبحـــاثالدراســــات و  أكــــدتالزراعـــي،  تــــاجالإنتشـــجيع  -

 ؛الغذائي الوطني الأمن إطارالزراعي وذلك لتأمين المواد الغذائية للسكان بأسعار متدنية في  الإنتاجو 
شــبه مجانيــة  أوبصــفة مجانيــة  ةالاســتثماريالصــناعي وتشــجيع الاســتثمار، فتقــديم الخــدمات  الإنتــاجتشــجيع  -

مقبولــة في  بأســعاريسـاهم في زيــادة الاســتثمارات الصـناعية ويــؤدي ذلــك لزيـادة حجــم المنتجــات الصـناعية و 
 ؛الاقتصاد الوطني

 الأوليـــةبـــالمواد  أوبالخـــدمات  أو بـــالأموالســـلع التصـــدير ، فـــدعم قطـــاع الصـــناعات التصـــديرية  إنتـــاجزيـــادة  -
هـي تسـاهم و  العمالـة الوطنيـةو  الوطنيـة، الأوليـةلان صـناعات التصـدير تسـتخدم المـواد  ،الإنتاجيؤدي لزيادة 

الـــذي يــؤدي بـــدوره لزيــادة معـــدلات النمــو في الاقتصــاد الـــوطني، فقــد قامـــت تركيــا خـــلال  الإنتــاجفي زيــادة 
 16؛يةالأجنبمن قيمة الصادرات لدعم قطاع التصدير من المنافسة  %14التصدير بمقدار  إعاناتتطوير 

الخلـل الهيكلـي في الاقتصـاد، فـإذا كانـت بعـض القطاعـات تعـاني مـن العجـز فـإن  لإصـلاح الإعاناتēدف  -
بالتــالي يمكـن أن تتطــور جميــع القطاعــات مــع و  التحســن أو، الإنتــاجذلـك سيســاعد هــذا القطــاع علـى زيــادة 

النمـو  و  الإنتـاجالمتدنيـة يسـاعدها علـى زيـادة  الإنتاجيةللقطاعات ذات  الإعاناتتقديم  أيبعضها البعض، 
 .كباقي القطاعات

، وبالمقابــل الإنتــاجبقطاعاتــه كافــة ممــا يــؤدي لزيــادة  الإنتــاجتســاعد علــى تحســين ظــروف  الأهــدافن هــذه إ
  .الذي يحقق التوازن في الاقتصاد الوطني الأمرالسعرية في زيادة الطلب  الإعاناتتساهم 

  
                                                             

 .279سابق، ص  رجععلي كنعان، م. د - 15
 .226، ص 2000محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الاسيوية الدروس المستفادة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  - 16
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 :العام الإنفاق 3-4
 الإنفــاقالعــام كمتغــير اقتصــادي تتطلــب قبــل كــل شــيء تحديــد ماهيــة النفقــة، ومجــالات  الإنفــاقن دراســة إ

الــتي تســعى الدولــة الوصـــول  الأهـــدافالعــام، وشــكل الدولــة والنظــام السياســـي والاقتصــادي والاجتمــاعي القــائم، و 
، ففـي حـين تعـد المدرسـة أخـرى إلىة العـام مـن دولـ الإنفـاقذلـك يختلـف حجـم  إلى إضـافة، الإنفـاقجراء هذا  إليها

ينـافس القطـاع الخـاص، فـان المدرسـة الكينزيـة  لأنـهالحدود  أضيقينبغي حصره في و  العام عقيما الإنفاقالكلاسيكية 
الدولـة  أهـدافعلى نمو الناتج الوطني وتوزيعه، لتحقيـق  للتأثيرالمالية التي تستخدمها الدولة  الأدوات أهمتعده احد 
  .والاجتماعية والسياسيةالاقتصادية 
العــام في الاقتصــاد الــوطني يلعــب دورا مهمــا في تحفيــز  الإنفــاقالدراســات الماليــة الحديثــة أن حجــم  أثبتــت  

الحاجـــات الاجتماعيـــة ســـوف يحقـــق  إشـــباعن الاجتماعيـــة، نظـــرا لأ الأهـــداففي صـــنع الـــرواج، وفي تحقيـــق و  النمـــو،
  .التأييد الجماهيري للنظام السياسي القائم

 لأنـهالعـام،  إنفاقهـابحاجـة ماسـة اليـوم لزيـادة حجـم  أصـبحتفالدول النامية التي تسعى لتطـوير اقتصـادياēا 
الضـريبية  الإعفـاءاتعلى هيكل الاقتصاد الوطني، فقـد اسـتخدمت  التأثيرالوسيلة الوحيدة التي تستطيع من خلالها 

،و بقــي أيضــاسياســة الحصــر  ولم تــنجح و  واســتخدمت المزايــا والســوق والمســتهلكين ولم تــنجح في جــذب الاســتثمار،
علــى الخــدمات العامــة لتهيئــة منــاخ الاســتثمار،  الإنفــاقالعــام الوســيلة الوحيــدة للجــذب الاســتثماري، مثــل  الإنفــاق

 الإنفـاقل مـن خـلال توزيـع الـدخ إعـادةو  كيف تستطيع الدولة التأثير علـى النمـو الاقتصـادي: والسؤال المطروح هو
  العام ليؤثر على محددات النمو؟ الإنفاقسلبيا في توجيه  أمهل يلعب الفكر الاقتصادي دوراً ايجابيا و  العام؟،

  : مفهوم النفقة العامة  3-4-1
اختلـــف التعـــاريف حـــول تحديـــد جـــوهر النفقـــة العامـــة وطبيعتهـــا، لكـــن جميعهـــا يركـــز علـــى خصـــائص النفقـــة 

هـم هـذه التعـاريف اختصـارا هـي مبلـغ نقـدي يقـوم بإنفاقـه شـخص عـام بقصـد تحقيـق منفعـة أو  ،الأساسـيةوعناصرها 
  17.عامة

  :هي أساسيةيركز هذا التعريف على ثلاث عناصر 
 ؛مبلغ من المال -
 ؛)شخص عام( بالإنفاقتقوم الدولة  -
 .تحقق النفقة العامة مصلحة عامة -

                                                             
 .27، ص 2006سوزي ناشد عدلي، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  - 17
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 بأĔـابالتـالي يعـرف النفقـة العامـة و  الأفكـاربعـض هـذا التعريـف  إلىفإنـه يضـيف  "عصـام بشـور"الـدكتور  أما
 لحاجــة عامــة، إشــباعاامتيازاتــه و  القــانون العــام عنــدما يســتعمل ســلطاته أشــخاصمبلــغ نقــدي يصــرف مــن قبــل احــد 

   18.الاقتصاديو  تحقيقا لتدخل الدولة في اĐال الاجتماعيو 
 وأضــافلمفهــوم النفقــة العامــة الســلطات الــتي يتمتــع đــا الشــخص العــام،  أضــافويكــون الــدكتور بشــور قــد 

بالتـالي و  العـام الإنفـاق ثـارآالتعاريف لا تركز علـى  أكثرالعام، لكن  الإنفاقالتي يمكن تحقيقها من خلال  الأهداف
احــد  بإنفاقــهمبلــغ مــن المــال يقــوم  أĔــاالعــام فيكــون تعريــف النفقــة العامــة علــى  الإنفــاقالنــاجم عــن  الأثــر أخــذنا إذا

زيـادة معـدلات النمـو و  الكلـي الإنفـاقيؤدي لزيادة حجـم و  الحاجات العامة، لإشباعالقانون العام يهدف  أشخاص
  .الاقتصادي

  : العام الإنفاقتطور  3-4-2
فكلمـــا  للمـــواطنين، بتأمينهـــايـــدل حجـــم النفقـــات العامـــة علـــى مقـــدار الحاجـــات العامـــة الـــتي تقـــوم الدولـــة 

دل ذلـك علـى توسـع دور و  رغبات المـواطنين الضـرورية ثم الكماليـة، لإشباعذلك  أدىازدادت النفقات العامة كلما 
  .الاجتماعيةو  تدخلها في الحياة الاقتصاديةو  الدولة

 الأمــنالتاســع عشــر بالخــدمات العامــة، بــل كانــت تــوفر خــدمات و  لم تعــن الدولــة الحارثــة في القــرنين الثــامن
القضــاء وكانــت نفقاēــا العامــة اقــل مــن الــدول التدخليــة الــتي ظهــرت في القــرن العشــرين، و  التعلــيمو  التربيــةو  اعالــدفو 

الاجتماعيـة لكـي تحقـق التـوازن، فهـي مـن خـلال و  ووضح كينز في نظريتـه ضـرورة تـدخل الـدول في الحيـاة الاقتصـادية
ادة حجـــم النـــاتج، وذلـــك للتطـــور الحاصـــل في الكلـــي الـــذي يـــؤدي بـــدوره لزيـــ الإنفـــاقالتـــدخل تقـــوم بزيـــادة حجـــم 

  :ةالتالي للأسبابذلك و  الخدمات العامة، ووسائل الرفاهية لزيادة حجم النفقات العامة
 ؛التعليمو  تطور حجم الخدمات العامة في مجالات الصحة -
 ؛الحمايةو  الأمنو  تطور حجم نفقات الدفاع -
المصانع العامة في الاقتصـاديات و  الأساسيةمشاريع القاعدة  إقامةزيادة حجم النفقات الاقتصادية đدف  -

 .الناشئة
 :الموازنة  عجز -3-5

العامـــة عـــن تمويـــل النفقـــات العامـــة المخططـــة في الموازنـــة العامـــة للدولـــة، ممـــا  الإيـــراداتوهـــو انخفـــاض حجـــم 
  :عادة ما يكون الاقتراض من المصادر التالية يستدعي الاقتراض لتسيير المصالح العامة للدولة،

                                                             
 .32، ص 1982عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي، جامعة دمشق  - 18
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ضــــغوط  لإحــــداثوهــــو دون تكلفــــة لكنــــه يــــؤدي ) نقــــد جديـــد إصــــدار أي(الاقـــتراض مــــن البنــــك المركــــزي  -
 ؛المالية عن هذه الطريقة الأنظمة أقلعتتضخمية في الاقتصاد الوطني، وقد 

لها فترة زمنيـة محـددة للسـداد، و  عاليةالسوق النقدية، وتتضمن هذه القروض فوائد  أوالاقتراض من الجمهور  -
مشــاريع و  الإنتاجيــةالدولــة اســتخدامها في تمويــل القطاعــات  أحســنتمــا  إذاالاقتصــادية ايجابيــة  أثارهــالكــن 

 ؛البنية التحتية
القــروض  أثــارعــادة مــا تكــون و  لتمويــل عجــز الموازنــة أخــرىتقــترض الدولــة مــن دول  أي: القــروض الخارجيــة -

 .الخارجية سلبية على الاقتصاد الوطني عندما تمول القطاعات الخدمية
   

   : 2011-1992تطور الإنفاق الحكومي في الجزائر خلال الفترة  -4
النفقــات العامـة إحــدى أدوات السياسـة الماليــة الــتي تقـوم الســلطات الماليـة بتنفيــذها مـن خــلال الموازنــة  تعتـبر

  . العامة للدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يرمي اĐتمع إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينة
 اســـــتثماريةونفقـــــات ) تســـــييرية(ت جاريـــــة نفقـــــا: وتقســـــم النفقـــــات العامـــــة في ميزانيـــــة الجزائـــــر إلى قســـــمين

  ). تجهيزية(
ـــة-أ هـــي تلـــك النفقـــات الـــتي تخصـــص للنشـــاط العـــادي والطبيعـــي للدولـــة، والـــتي تســـمح بتســـيير  :النفقـــات الجاري

نشــاطات الدولــة والتطبيــق اللائــق للمهمــات الجاريــة، وبصــفة عامــة هــي تلــك النفقــات الــتي تــدفع مــن أجــل المصــالح 
، أي أن مهمتهــا تضــمن اســتمرارية ســير مصــالح الدولــة مــن الناحيــة الإداريــة، حيــث أن النفقــات العموميــة والإداريــة

  . الجارية تشتمل على نفقات المستخدمين ونفقات المعدات
هـــي تلـــك النفقـــات الـــتي لهـــا طـــابع الاســـتثمار الـــذي يتولـــد عنـــه ازديـــاد النـــاتج المحلـــي  :الاســـتثماريةالنفقـــات -ب 

الإجمــــالي وبالتــــالي ازديــــاد ثــــروة الــــبلاد، وتكــــون هــــذه النفقــــات مــــن الاســــتثمارات الهيكليــــة الاقتصــــادية الاجتماعيــــة 
تجهيـــز المقدمــــة لــــبعض والإداريـــة، والــــتي تعتـــبر مباشــــرة باســــتثمارات منتجـــة ويضــــيف لهـــذه الاســــتثمارات إعانــــات ال

  . المؤسسات العمومية
ـــة تخصــــــــص النفقــــــــات الإســــــــتثمارية للقطاعــــــــات الاقتصــــــــادية للدولــــــــة القطــــــــاع الصــــــــناعي، ( وبصــــــــفة عامـــــ

  . من أجل تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن) الخ....الفلاحي
ة للدولـة بنفقـات Ĕائيـة كمـا قـد يـتم تمويلهـا كما أن تمويل النفقات الإسـتثمارية يـتم مـن قبـل الخزينـة العموميـ

  . بنفقات مؤقتة في شكل قروض وتسبيقات الخزينة أو من البنك أي من خلال رخص التمويل
ولقــد تميــزت السياســة الإنفاقيـــة في الجزائــر خــلال الفـــترة محــل الدراســة بنمــو الإنفـــاق العــام وارتفــاع معدلاتـــه 

  .الإستثماري، وهو ما يمكن أن نطلق عليها بالسياسة الإنفاقية التوسعيةسواء الإنفاق الجاري منه أو الإنفاق 
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  ):01(الجدول رقم 
  2011-1992في الجزائر خلال الفترة ) الإستثماريو  الجاري( تطور الإنفاق الحكومي 

  

  ةالسن

الإنفاق 
الحكومي 

مليار ( الكلي
  )دج

معدل نمو 
 الإنفاق

الحكومي 
(%)  

  الجاري الإنفاق
  )دجمليار (

معدل نمو 
الإنفاق 
 الجاري
(%)  

 الإنفاقنسبة 
الجاري إلى 

الإنفاق 
الحكومي 

(%)  

الإنفاق 
  الإستثماري

  )مليار دج(

معدل نمو 
الإنفاق 

الإستثماري 
(%)  

نسبة الإنفاق 
الإستثماري 
إلى الإنفاق 
الحكومي 

(%)  
1992 420,131   276,131  65,72 144  34,28 
1993 476,627 13,4 291,417 5,54 61,14 185,21 28,62 38,86 
1994 566,329 18,8 330,403 13,4 58,34 235,926 27,38 41,66 
1995 759,6 34,1 473,6 43,3 62,35 286 21,22 37,65 
1996 724,609 -4,61 550,596 16,3 75,99 174,013 -39,2 24,01 
1997 845,196 16,6 643,555 16,9 76,14 201,641 15,88 23,86 
1998 875,739 3,61 663,855 3,15 75,81 211,884 5,08 24,19 
1999 961,682 9,81 774,695 16,7 80,56 186,987 -11,8 19,44 
2000 1178,122 22,5 856,193 10,5 72,67 321,929 72,17 27,33 
2001 1321,028 12,1 963,633 12,5 72,95 357,395 11,02 27,05 
2002 1550,646 17,4 1097,716 13,9 70,79 452,93 26,73 29,21 
2003 1690,2 9 1122,8 2,29 66,43 567,4 25,27 33,57 
2004 1891,8 11,9 1251,1 11,4 66,13 640,7 12,92 33,87 
2005 2052 8,47 1245,1 -0,5 60,68 806,9 25,94 39,32 
2006 2453 19,5 1437,9 15,5 58,62 1015,1 25,8 41,38 
2007 3108,5 26,72 1673,9 16,4 53,85 1434,6 41,33 46,15 
2008 4191,0 34,82 2217,7 32,5 52,92 1973,3 37,55 47,08 
2009 4246,3 1,319 2300,0 3,71 54,16 1946,3 -1,37 45,84 
2010 4466,9 5,195 2659,0 15,6 59,53 1807,9 -7,11 40,47 
2011 5731,4 28,31 3797,2 42,8 66,25 1934,2 6,986 33,75 
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  من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الجدول السابق :المصدر

  
  :من خلال الجدول والشكل السابقين يمكن التوصل إلى عدد من الملاحظات

 1992مليــار دينــار عــام  420,131 أن حجــم النفقــات العامــة في تزايــد مــن ســنة إلى أخــرى حيــث زادت مــن -
 %. 636، ونلاحظ أن نسبة الزيادة في هذه الفترة قد بلغت 2011مليار دينار عام  5731,4إلى حوالي 

مليـــار  724.609حيـــث ســجلت  1996الوحيـــد الــذي عرفتـــه النفقــات العامــة كـــان عــام  الانخفــاضكمــا أن  -
مـع  بالاتفـاق، وهذا راجع إلى الإصلاحات الهيكليـة الـتي انتهجتهـا الجزائـر )% 4.61-(ينمو سنو دينار بمعدل 

العــام، ويمكـن تقســيم التحليــل إلى ثلاثــة  الإنفــاقصـندوق النقــد الــدولي والبنـك العــالمي، الــتي اســتهدفت ترشـيد 
 :مراحل أساسية

حيــــث أن تزايــــد الإنفـــــاق  الائتمـــــاني الاســــتعدادوهـــــي مرحلــــة اتفاقــــات  :)1995-1992( المرحلــــة الأولــــى
ه الفـــترة، وبلـــغ أقصـــى حـــد لـــه ســـنة الحكـــومي لم يكـــن بشـــكل كبـــير حيـــث تضـــاعف ثـــلاث مـــرات خـــلال هـــذ

مليـار دينـار، ويرجـع هـذا في الأسـاس إلى تزايـد نسـب الإنفـاق علـى  759,6، حيث سجل مـا يسـاوي 1995
  .الرواتب والأجور وإلى تسديد المديونية العمومية

 وهي مرحلة الإصلاحات الهيكلية المدعومـة مـن قبـل صـندوق النقـد الـدولي ):1998-1996(المرحلة الثانية 
الراميـــة إلى تقلـــيص الإنفـــاق الحكـــومي ورفـــع أشـــكال الـــدعم المقدمـــة مـــن طـــرف الدولـــة، وهـــذا يفســـر المنحـــنى 
المــنخفض لتزايــد الإنفــاق الحكــومي في الشــكل الســابق، حيــث بلــغ معــدل نمــو الإنفــاق الحكــومي خــلال هــذه 

  .فقط وهي نسبة منخفضة إذا ما قارناها بالفترة السابقة % 25الفترة 
حيـث نلاحـظ زيـادة  الاقتصـاديينوهي مرحلة بـرامج الإنعـاش ودعـم النمـو  ):2011-1999(الثالثة المرحلة 

، 2011مليـار سـنة  5731,4 إلى 1999مليـار عـام  961,682 متسـارعة للإنفـاق الحكـومي الـذي انتقـل مـن
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السنوات

تطورات معدل الإنفاق الحكومي الكلي ونسب الإنفاق الجاري والإستثماري   إلى ) 02(الشكل 
)2011-1992(الإنفاق الحكومي في الجزائر خلال الفترة

نسبة الانفاق الجاري إلى 
(%)الإنفاق الحكومي 

نسبة الإنفاق الإستثماري إلى 
(%)الإنفاق الحكومي 

معدل نمو الانفاق الحكومي 
(%)

ش ودعــم النمــو الــنفط وقيــام الســلطات الجزائريــة بتســطير بــرامج الإنعــا أســعارومــا يفســر هــذا التزايــد هــو تحســن 
 . الاقتصادالتي تقوم على أساس ضخ موارد مالية ضخمة في  الاقتصادي

 :تحليل تطورات الإنفاق الجاري والإنفاق الإستثماري -1
في الإنفـاق الحكـومي الكلـي  والاسـتثماريتطورات مساهمة كل مـن الإنفـاق الجـاري ) 02(يمثل الشكل رقم 

  .2011-1992خلال الفترة 

  01من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الجدول  :المصدر
  

مـــن خـــلال تحليـــل الشـــكل الســـابق نلاحـــظ أنـــه خـــلال فـــترة الإصـــلاحات الهيكليـــة زادت مســـاهمة الإنفـــاق 
، وفي المقابـل فقـد 1999سنة % 80 إلى 1994سنة  %58الجاري في الإنفاق الحكومي الكلي، حيث انتقلت من 

، وهــذا راجــع 1999ســنة  %19إلى  1994سـنة  %41الإسـتثماري حيــث انتقلــت مــن انخفضـت مســاهمة الإنفــاق 
تقلـــيص دور الدولـــة  اشـــترطأساســـا إلى برنـــامج الإصـــلاح الهيكلـــي المـــدعوم مـــن قبـــل صـــندوق النقـــد الـــدولي الـــذي 

بتـداءا مـن وفتح اĐال أمام القطاع الخاص، الأمر الذي أثر على هيكـل الإنفـاق الحكـومي في الجزائـر، وإ الاقتصادي
عـرف هيكـل الإنفـاق الحكـومي تغـيرا ملحوظـا لصـالح الإنفـاق الإسـتثماري، حيـث ارتفعـت حصـته مــن  2000سـنة 
 %80، وفي المقابل انخفاض مساهمة الإنفـاق الجـاري حيـث انتقلـت مـن 2008سنة  47,08إلى 1999سنة  19%

وكل هذا يرجع بالأساس إلى مشاريع المنشآت القاعدية والمشاريع الأخـرى  2008سنة  % 52,92 إلى 1999سنة 
،  2004-2001: الـتي تمـت مباشـرēا في إطـار برنـامج دعـم الإنعــاش الاقتصـادي الـذي تبنتـه الحكومـة خـلال الفــترة

  .2009-2005: بالإضافة إلى برنامج دعم النمو خلال الفترة
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لإنفــاق الحكــومي تغــيرا لصــالح الإنفــاق الجــاري ابتــدءا مــن لكــن هــذا الوضــع لم يســتمر حيــث شــهد هيكــل ا
في الإنفـاق الحكـومي % 66,25 هذه السنة التي عرفـت مسـاهمة الإنفـاق الجـاري بنسـبة 2011إلى سنة  2009عام 

  . ويعود هذا التغير إلى الزيادات والتعويضات التي عرفتها رواتب وأجور الموظفين في الجزائر
على الرغم من التذبذبات التي عرفتها حصة الإنفاق الجـاري في الإنفـاق الحكـومي  وبصفة عامة يمكن القول

  .2011إلى غاية  1992الكلي إلا أن هذه الحصة فاقت النصف خلال طول الفترة الممتدة من 
  

  :الخاتمة
المتغيرات حد أهم أدوات السياسة الاقتصادية التي يمكن من خلالها التأثير على حركة أتعد السياسة المالية 

الإجراءات تطبق على و  الشرائح الاجتماعية على اعتبار أن هذه الأدواتو  التأـثير على الطبقاتو  الاقتصادية
على  بناءاو  تتشابك في إطار اĐتمع الاقتصاديو  الجماعات البشرية، لذلك تتعدد أهداف السياسة الماليةو  الأفراد

 - تحقيق التوازن الاقتصادي  -تحقيق العدالة الاجتماعية : ذلك نلاحظ أĔا تسعى لتحقيق الأهداف التالية
  .تحفيز النمو الاقتصادي -تخفيض عجز الموازنة 

تتمثل أدوات السياسة المالية في الوسائل التي تستخدمها الدولة للتأثير على حركة المتغيرات الاقتصادية 
من أدوات الاتفاق و  الوسائل المالية من أدوات الجبايةبتعبير أدق هي مجموعة و  فتؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة،

  .تؤدي لتحقيق الأهداف العامةو  غيرها التي يمكن أن تؤثر على حالة النشاط الاقتصاديو  العام
لقد تميزت السياسة الإنفاقية في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة بنمو الإنفاق العام وارتفاع معدلاته و 

 .منه أو الإنفاق الإستثماري، وهو ما يمكن أن نطلق عليها بالسياسة الإنفاقية التوسعيةسواء الإنفاق الجاري 
وبصفة عامة يمكن القول على الرغم من التذبذبات التي عرفتها حصة الإنفاق الجاري في الإنفاق الحكومي الكلي 

 .2011إلى غاية  1992إلا أن هذه الحصة فاقت النصف خلال طول الفترة الممتدة من 
 

  :الهوامش والمراجع
 1973حمد مراد، النظام المالي في البلدان الاشتراكية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق أ .1
 2000لديمقراطية ؟، ترجمة عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ا آلان تورين، ما .2
 2004للنشر، عمان تامر محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، دار مجدلاني  .3
 2002مريكية  علام الخارجي، وزارة الخارجية الأجورج كلارك وآخرون، موجز الاقتصاد الامريكي، مكتب الا .4
دراسة مقارنة، الطبعة ) الرسومالموازنة، الضرائب، (عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة .حسن عواضة، ود .5
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